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Abstract: 

This research addresses how to protect the rights of investors in their dealings with 

administrative authorities (the contracting party), whether in construction and operation 

contracts, supply contracts, or lease agreements. These authorities are considered the 

stronger party in the contractual relationship due to their superior legal position, especially 

when exceptional circumstances arise—such as force majeure events, social and political 

unrest, pandemics, or revolutions—which may significantly affect the rights of the 

contracting investor. 

Accordingly, this study seeks to examine the issue of balance between the “contracting 

investor” and the “administrative authority,” aiming to achieve the investor’s private 

interest without overriding the public interest of the state, and vice versa. This is 

particularly important in times of crises or disasters that may disrupt the execution of 

administrative contracts. 

The research further attempts to ensure the protection of the weaker party in the 

administrative contract—the investor—especially during economic or political crises that 

affect the proper performance of the contract.  

The goal is maintaining a fair balance between both parties, ensuring the proper execution 

of the administrative contract, and achieving the intended public interest without causing 

injustice or harm to the contracting investor. 

Keywords: Administrative contracts – Investor rights – Administrative authorities – 

Natural disasters – Social and political unrest – Pandemics – Digital transformation. 
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 الملخص

سواء في  معها(، ق المُستثمر في مواجهة سلطات الجهات الإدارية )المتعاقدكيفية حماية حقو الدراسةتناول ت

اصة انتها، وخسمو مكوذلك لأنها الطرف الأقوى في التعاقد، نظرا ل عقد إيجار؛ وعقود توريد، أ وعقد إنشاء وتشغيل، أ

ل اضطرابات اجتماعية وسياسية بالدولة  ح ار الجوائة انتش)كما في حالإذا ما حدثت ظروف قد تكون قهرية طارئة تشُك ِّ

 .والأوبئة، وكذلك حدوث الثورات(، وبالتالي تؤثر على حقوق هذا الشخص المتعاقد مع جهة الإدارة

ما يكفل دارية"، بهة الإلذا نسعى هنا إلى مناقشة إشكالية تحقيق التوازن بين كل ٍّ من "المستثمر المتعاقد" و"الج

المقابل  ة، وفيوعة دون أن يطغى ذلك على "الصالح العام" الذي ترعاه الإدارتمكين الأول من تحقيق مصالحه المشر

ن ذا التوازهمية هوتتجلى أ إلى الإخلال بحقوق المتعاقد معها،دون أن يؤدي تمسك الإدارة بامتيازاتها الاستثنائية 

 را  مباش يرا  ر تأثالتي قد تؤث بصورة أوضح في ظل الظروف الاستثنائية، كالكوارث والأزمات الاقتصادية أو السياسية،

 .على تنفيذ "العقد الإداري" وتخل  باستقراره المالي والاقتصادي

ونظرية  لطارئةومن ثم، تبرز الحاجة إلى إعمال النظريات القانونية الحديثة، وعلى رأسها نظرية الظروف ا

سعه يكن في و ائية لمالمستثمر أعباء  استثنفعل الأمير، بما يسهم في إعادة التوازن المالي للعقد، ويحول دون تحميل 

ة، التعاقدي لعلاقةكما يقتضي ذلك إقرار ضمانات قانونية فعالة تكفل حماية الطرف الأضعف في ا توقعها عند التعاقد،

 اريةاته استمروقت ذويحقق في ال ،وهو المستثمر المتعاقد مع الجهة الإدارية، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية

 .المرفق العام بانتظام واضطراد

إدارية وريعية ولا يقف الأمر عند حدود الحماية القضائية اللاحقة، بل يمتد ليشمل ضرورة تبني سياسات تش

 وضمان الحقوق. الاعباء مسبقة تقوم على توزيع

الاضطرابات الاجتماعية  –ة لكوارث الطبيعيا –لجهات الإدارية ا –قوق المُستثمر ح –العقود الإدارية ): دالةالكلمات ال

 (.الجوائح –والسياسية 

 مقدمة

تقوم الحكومة )ممثلة في جهة الإدارة(، بمناسبة تسييرها وإدارتها للمرافق العامة، باللجوء إلى إبرام عقودٍّ 

ول هو إدارية مع شخص أو شركة، بهدف إدارة مرفقٍّ عام معين. وبالتالي فإن العقد هنا يكون بين شخصين مختلفين: الأ

 .(1)الخاصالإدارة كشخصٍّ عام، يخضع إلى القانون العام، والثاني هو المتعاقد كشخصٍّ خاص، يخضع إلى القانون 

قد يواجه المتعاقد مع الجهة الإدارية، أثناء تنفيذه للعقد الإداري، بعض المخاطر غير المتوقعة أو الطارئة، و

المخاطر ذات طابعٍّ مادي، كالكوارث الطبيعية مثل )الفيضانات والتي تخرج عن سيطرة أطراف العقد، وقد تكون تلك 

ات الأرضية والجوائح والأوبئة(، أو تكون اضطرابات سياسية )كالحروب والهجمات الإرهابية(، وقد  والعواصف والهز 

                                                 

لمزاولوا  ،المُستثمر هو شخص المتعاقد )سوواء ببععوي  ا ابتروارمع موج الجلإوا اة ار واء الليبي؛ فإن ووفقا لقرار مجلس الوزرا  (1)
 وهووووي ،وكوووو"لل لإالواوووودة اة ار ووووالإ، وهووووي )مجلووووس الوووووزراء والوووووزارا ع ،يمثوووود الدولووووا لإالجلإووووا اة ار ووووالإنشوووواا يجووووارم  و  وووودمي  و 

  لح والشركا  العاماع)المحافظا  والبلديا  واللإيئا  والمؤسسا  والأجلإزة والمصا
 31ار خ والصا ر بت ،الخاص بإصدار لائحا العقو  اة ار ا بليبعا ،ا2024لسنا  600راجج قرار مجلس الوزراء الليبي رقم  -
 ع 1)الما ة رقم ، ا2024 /10/
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عملية التشييد  تتسبب هذه الأحداث في تعطيلٍّ مؤقت لتنفيذ المشروع، أو إعاقة تشغيل المرفق، مما يؤدي إلى التأخير في

 .(1)إصلاحهأو فقدان العائد، وغير ذلك من الخسائر، وقد تؤدي إلى إلحاق أضرارٍّ مادية بالمرفق، لدرجة يتعذر معها 

وق ثنائية تفطر استيعُد هذا الطرح مدخلا  مهما  في إبراز الطبيعة الخاصة للعقد الإداري بوصفه محاطا  بمخا

بيعية طر الطكما أن بيان صور المخا على مبدأ استقرار العقد وتنفيذه، كسنظيرتها في العقود الخاصة، بما ينع

د لتوازن عناعادة والسياسية يكشف اتساع العوامل الخارجة عن إرادة الطرفين، ويبرر تدخل قواعد القانون الإداري لإ

 .اختلاله

 طارئة، بلوف اله تبعات الظرويتفق هذا مع الاتجاهات الفقهية والقضائية التي تقر بعدم تحمل المتعاقد وحد

لمستثمر رهاق اتوُزع آثارها وفق نظريتي الظروف الطارئة وفعل الأمير، بما يضمن استمرارية المرفق العام دون إ

 .بأعباء غير متوقعة

 و ما يدعمح، وهكما يربط النص بين الحدث الاستثنائي وآثاره على التنفيذ، من تعطيل أو خسائر أو استحالة الإصلا

 .ساس القانوني لإعادة التوازن أو التعويض عند الاقتضاءالأ

 أهمية الدراسة:

 المتعاقد""، وهو تكمُن أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى بيان آليات حماية الطرف الضعيف في العقد الإداري

سيء أإذا  –دي مع الجهة الإدارية، في مواجهة ما تتمتع به هذه الأخيرة من سلطات وامتيازات استثنائية قد تؤ

دى لسلطات، ومإذ تتناول الدراسة تحليل حدود هذه ا دي،إلى الإخلال بالتوازن التعاق –استخدامها أو توسع في تطبيقها 

 .خضوعها لرقابة المشروعية، بما يكفل عدم التعسف في استعمالها على حساب حقوق المتعاقد

سية السيا نائية، كالاضطرابات الاجتماعية أوكما تبرز أهمية الدراسة بشكل خاص في ظل الظروف الاستث

لذي يستدعي اة، الأمر متوقع والتقلبات الاقتصادية، التي قد تنعكس سلبا  على تنفيذ العقد وتثُقل كاهل المتعاقد بأعباء غير

 .تدخلا  قانونيا  لإعادة التوازن المالي للعقد وضمان استمراريته

لأمير، اة فعل لنظريات القانونية، كـنظرية الظروف الطارئة ونظريومن ثم، تسعى الدراسة إلى إبراز دور ا

ي ع الة تحمفضائية في تحقيق قدر من العدالة التعاقدية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية إقرار ضمانات تشريعية وق

الية لحقوق المصون او المتعاقد وتعُزز من استقرار المعاملات الإدارية، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة

 .والاقتصادية للأفراد

 في صياغة د إليهولا تقتصر أهمية الدراسة على الجانب النظري، بل تمتد إلى تقديم إطار عملي يمكن الاستنا

ئات ة في البير، خاصالعقود الإدارية وتوزيع المخاطر بصورة أكثر عدالة، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثما

 .هد تقلبات سياسية واقتصادية متكررةالتي تش

 أسباب اختيار الموضوع:

راز لال إباختير هذا الموضوع لتعزيز الثقة في التعاقد مع الجهات الإدارية وتشجيع الاستثمار، من خ .1

 الضمانات القانونية الكفيلة بحماية المتعاقدين وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية.

مرافق رية الين دون الإخلال بالمصلحة العامة، بما يحقق التوازن بين استمراضمان حماية حقوق المتعاقد .2

 .العامة وصون الحقوق التعاقدية

                                                 

  12ص  ا،2024 ،نصورةجامعا الم ،كلعا الحقوق  ،رسالا  كتوراه  ،الانعكاسا  التنمو ا للكوارث الطبعععا ،    امد فاضد  (1)
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ارية ن استمرتزايدت أهمية العقود الإدارية في ظل الأزمات، لما تفرضه من ضرورة إيجاد حلول مرنة تضم  .3

 .ديةوتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاق ،تنفيذ المرافق العامة

استقرار  لك علىذإبراز الإشكاليات المتعلقة بعدم التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق المستثمر، وبيان آثار  .4

  .العقد الإداري وفعالية تنفيذه

 أهداف الدراسة:

نية ات القانوالآلي تهدف الدراسة إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين المتعاقد والجهة الإدارية، من خلال تحديد .1

 .يلة بحماية حقوق الطرفين وضمان استقرار تنفيذ العقد الإداريالكف

يرها دون سنتظام ضمان تنفيذ العقد الإداري بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل استمرارية المرافق العامة وا .2

 .تعطيل

عدالة تحقق الي ية التللقواعد القانون عدم الإضرار بحقوق المتعاقد أو الانتقاص منها، مع كفالة حمايتها وفقا   .3

 التعاقدية والتوازن بين الطرفين.

 وانبه،عن رغبة الباحث في دراسته دراسة علمية للكشف عن مختلف ج جاء تناول هذا الموضوع تعبيرا   .4

لاقة طرفي الع زن بينوتحليل إشكالياته القانونية والعملية، واقتراح الحلول المناسبة لها في إطار يحقق التوا

 .التعاقدية

 :دراسةمنهج ال

كرة فيع من اتبع الباحث "المنهج المقارن" بين التشريعات الوضعية المقارنة، وذلك لبيان موقف كل تشر

حليلي"، إذ لمنهج التعلى "ا كما اعتمد الباحث ،الموازنة بين كل ٍّ من "المُستثمر المتعاقد" و"الإدارة" في العقود الإدارية

 يفية حمايتها عند حدوث أزمةٍّ ما.يوضح مضمون حقوق المتعاقد مع الإدارة، وك

 :إشكالية الدراسة

متيازات بين ا تتمثل إشكالية الدراسة في مدى قدرة الإطار القانوني للعقود الإدارية على تحقيق التوازن

ئية ستثناوسلطات الجهة الإدارية من جهة، وحقوق المتعاقد )المستثمر( من جهة أخرى، خاصة في ظل الظروف الا

لإخلال دون ا لكوارث، وما يترتب على ذلك من تساؤلات حول حدود حماية المتعاقد وآليات ضمان حقوقهكالأزمات وا

 .بالمصلحة العامة

 تساؤلات الدراسة: 

 ري؟ الإدا ما مدى حماية حقوق المتعاقد في مواجهة سلطات وامتيازات الجهة الإدارية عند تنفيذ العقد .1

  الكوارث والاضطرابات( على تنفيذ العقود الإدارية؟ما أثر الظروف الاستثنائية )الأزمات و .2

 إلى أي مدى تسهم التشريعات الحالية في ضمان حماية المتعاقد مع الإدارة في هذه الظروف؟  .3

 :الدراسات السابقة

ك زت في ، إذ رشك لت الدراسات السابقة الأساس الذي اعتمد عليه الباحث في تناول موضوع العقود الإدارية

د ف للمتعاقي أضعمركز قانون لى خصوصية هذه العقود وما تتمتع به الإدارة من امتيازات قانونية، في مقابلمجملها ع

من أثر في  ، لما لهاارزا  ب غير أن ندرة المادة العلمية وتشتتها بين الكتب والمراجع والرسائل العلمية مث لت تحديا   معها،

لمختلفة، درها اع ذلك، حرص الباحث على استقصاء هذه المادة من مصاتوسيع نطاق البحث والإحاطة بكافة جوانبه. وم

 .من التكامل والدقة في هذه الدراسة وتجميعها بما يحقق قدرا  
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المتعاقد وللإدارة  اقديةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية التعاقدية في تنفيذ العقود الإدارية: المسؤولية التع .1

 م. 2011سكندرية، معها، منشأة المعارف، الإ

ليل ن خلال تحرية، مهذه الدراسة المسؤولية التعاقدية للإدارة والمتعاقد معها عن تنفيذ العقود الإدا تتناول

 .يةه المسؤولليه هذطبيعة العلاقة التعاقدية بين جهة الإدارة والمتعاقد معها، وبيان الأساس القانوني الذي تقوم ع

إرادتها نهاء بالإداري بمنح الإدارة امتيازات استثنائية، كالتعديل أو الإبرزت الدراسة خصوصية العقد أو

 .ونيةالمنفردة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن التعاقدي وعدم الإخلال باستقرار المراكز القان

ربي لمركز العنة، ااسة مقاربشار رشيد حسين المزوري، المسؤولية التعاقدية للإدارة في تنفيذ العقود الإدارية: در -2

 م. دراسة مقارنة.2018للدراسات والبحوث العلمية، 

 لناشئة عناؤولية هذه الدراسة موضوع المسؤولية التعاقدية للإدارة في تنفيذ العقود الإدارية والمس تتناول

  .انونيةالق ظمتنفيذ الإدارة لالتزاماتها التعاقدية في العقود الإدارية، من خلال منهج مقارن بين عدد من الن

 لعامة وماصلحة اتعالج الدراسة ماهية المسؤولية التعاقدية للإدارة وحدودها، ومدى ارتباطها بمقتضيات الم

الظروف  في ظل تمنحه من امتيازات استثنائية، مع تحليل انعكاس هذه الامتيازات على التوازن التعاقدي، ولاسيما

 .دالاستثنائية التي قد تطرأ أثناء تنفيذ العق

ية اسات القانونمجدوب عبد الرحمن، المسؤولية التعاقدية للإدارة على أساس الخطأ، مجلة المستقبل للدر -3

 .م2022والسياسية، 

خلال إشئة عن والمسؤولية النا هذه الدراسة موضوع المسؤولية التعاقدية للإدارة على أساس الخطأ تتناول

 ترتيب هذهنوني لقود الإدارية، مع التركيز على فكرة الخطأ كأساس قاالإدارة بالتزاماتها التعاقدية في إطار الع

 .المسؤولية

وتحقيق  اقدية،القضاء الإداري في ضبط مسؤولية الإدارة التع دراسة إلى أهمية الدور الذي يؤديهال تخلصو

 واجهةمرة في التوازن بين سلطاتها من جهة، وحقوق المتعاقد معها من جهة أخرى، بما يضمن عدم تعسف الإدا

 .الطرف الآخر في العقد

جامعة لد البدور، مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية في الأردن، رسالة ماجستير، المحمد علي خا -4

 م.1994الأردنية، 

 وتطبيقات قانونيتناولت الدراسة مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية في الأردن، من حيث أساسها ال

رات ية والقراالماد ء الإداري، مبينة  أن هذه المسؤولية لا تقتصر على العقود الإدارية، بل تمتد إلى الأعمالالقضا

 .العامة لأعباءاالإدارية الضارة، وتقوم على أسس مثل الخطأ الإداري، والمخاطر الإدارية، ومبدأ المساواة أمام 

  :ةالدراس تقسيم

 :اثنين مطلبينالى  قسمت الدراسة   

 حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية.الأول:  المطلب 

 .السياسية والمالية للمشروعمخاطر الة في مواجهة الإدارضمانات المتعاقد مع الثاني:  المطلب

 .وأخيرا استجمع الباحث خلاصة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات
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 الأول المطلب

 حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية

حقوق المُستثمر المتعاقد مع "جهة الإدارة"، وهي ملزمة بالارتقاء به، وإلا فإن على المُستثمر المتعاقد  يضمن "القانون"

معها اللجوء إلى القضاء، حيث إن المُستثمر في حاجة إلى اللجوء للقضاء حتى يصل إلى حقه، على عكس جهة الإدارة 

كما أن المتعاقد مجرد فرد يشارك بالتعاقد جهازا ضخما في  1هذا اللجوء.التي تصل إلى حقها بذاتها، لأنها في غنى عن 

 .(2)سير المشروع محل عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، مما يجعل من اللازم استفادته من رعاية وحماية هذا الجهاز

اص، لعام والخاين طاعوتتمثل هذه القوانين في جملة التشريعات المنظمة للاستثمار والعقود الإدارية والشراكة بين الق

( 72ن رقم )ا: القانوأبرزه والتي تشك ل الإطار القانوني الحاكم للعلاقة بين "المستثمر المتعاقد" و"الجهة الإدارية". ومن

( 61ك القانون رقم )م وتعديلاته، وكذل1947( لسنة 29م بشأن الاستثمار، وقانون التزام المرفق العام رقم )2017لسنة 

عن  فضلا   دة عليه،لق بمنح الامتيازات الخاصة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والتعديلات الوارم المتع1958لسنة 

 .م بشأن الشراكة مع القطاع الخاص2020( لسنة 12القانون رقم )

وق حق يددبل تمتد لتح وتكمن أهمية هذه المنظومة التشريعية في كونها لا تقتصر على تنظيم الجوانب الإجرائية للتعاقد،

لمصلحة اتضيات والتزامات الأطراف، ووضع الضمانات القانونية الكفيلة بحماية المستثمر، وتحقيق التوازن بين مق

ة ، خاصوحا  كثر وضالعامة ومتطلبات الاستثمار الخاص. كما تسهم هذه القوانين في توزيع المخاطر التعاقدية بصورة أ

 .يدهافي المشاريع الكبرى التي تتسم بطول مدتها وتعق

 ستثمارات،ذب الاومن ثم، فإن هذه التشريعات تمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال ج

لة التعاقدية بدأ العدالال بموتعزيز الثقة في البيئة القانونية، وضمان استمرارية المرافق العامة بكفاءة وانتظام، دون الإخ

 .مع الإدارةأو الإضرار بحقوق المتعاقدين 

نية، بما دية والتقلاقتصااكما تبرز الحاجة إلى تطوير هذه القوانين ومواكبتها للتحديات الحديثة، لاسيما في ظل التحولات 

 .لتوازنايعزز من فعاليتها في تحقيق التوازن التعاقدي، ويحد  من النزاعات التي قد تنشأ عن اختلال هذا 

 :الآتيين الفرعينمع جهة الإدارة، وذلك من خلال  نذكر بعض حقوق المتعاقد وفيما يلي

 .حق المتعاقد مع الجهة الإدارية في التوازن المالي للعقد : الأول الفرع

 .: حق المتعاقد مع الجهة الإدارية في الحصول على مزايا معينة من الدولة الثاني الفرع

 

 الأول الفرع

 لي للعقدحق المتعاقد مع الجهة الإدارية في التوازن الما

في "حالة العدل التي ارتضاها طرفا العقد"، وهو ما يعني أن أي  (إعادة التوازن المالي للعقد)يتمثل حق 

اختلال في هذا العدل يؤدي إلى التزام الطرف المتعاقد مع المُستثمر. فهو حق من حقوقه، إما بناء على نصوص العقد، 

                                                 
جامعا محمد  عضر،  يكمال العطراو أطروحة الدكتوراه القيمة للباحث في حماية المتعاقد مع الإدارة" دور القاضي الإداري"  1

 2018بسكرة، الجزائر، 

  107ص  ا،2007 ، ار النلإضا العربعا ، صوصعا التحكعم في منازبا  العقو  اة ار ا، محمد سعيد اسين  مين      2
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فالتوازن المالي للعقد يختل بسبب تعديل الطرف  ،(1)ي تسيير المرفق العامأو بناء على القانون، أو النظريات المعتمدة ف

الآخر له، أو بسبب إجراء من إجراءاتها يسيء إلى مركز المتعاقد، أو بسبب ظروف طبيعية )الظروف القهرية 

مر التي قد تفُقر هذا الطارئة(، أو ظروف مادية )الصعوبات المادية غير المتوقعة(، أو بسبب أعمال المتعاقد مع المُستث

 .(2)المُستثمر من ناحية، وتثُري المتعاقد الآخر معه من ناحية أخرى

 .حق التعويض عن تعديل العقد -أ

وع اجة المشرقتضت حايعُد تعديل العقد من أهم الامتيازات والسلطات الاستثنائية المخولة للإدارة، وذلك كلما 

لزم بهذا لمُستثمر موا، انالمُستثمر المتعاقد معها، إما بالزيادة أو النقص هذا التعديل، ومن ثم يتغير العبء الملقى على

مس يعقولا لا معديلا تعديلا لأحد شروط العقد، ت وتغييرا في العمل أو الكمية، أ والتعديل، سواء كان عملا إضافيا، أ

بتعويض  قد"، وذلكلي للعة التوازن الماوإلا فإنه يتعين على الطرف المتعاقد الآخر "إعاد إمكانياته المالية أو الفنية،

 .دي للعقالمُستثمر تعويضا عادلا عن الأضرار التي تلحق بمركزه التعاقدي، أو التي تخُل  بالتوازن المال

 .ق التعويض عن أفعال وأخطاء المتعاقد الآخرح -ب 

معه، دون خطأ منه،  للمُستثمر حق التعويض عما أصابه من ضررٍّ مالي، جراء كل فعلٍّ صادر عن المتعاقد

ويؤدي إلى تدهور مركزه، وبالتالي يكون له حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، بما يعيد التوازن المالي 

 .(3)للعقد

ل كافة د ليشموالتعويض هنا يكون "تعويضا  شاملا  "، إذ لا يقتصر على مجرد جبر الضرر المباشر، بل يمت

راء قرار جه ضرر على القرار الإداري محل النزاع. وحيث إنه لا شك أن المُستثمر قد لحق الآثار المالية المترتبة

ه من مل ما لحق، يشالإدارة برفع الأسعار والرسوم، فإنه يتعين على الجهة الإدارية المتعاقدة تعويضه تعويضا  كاملا  

 .باشرة لهذا القرارخسارةٍّ فعلية، وما فاته من كسبٍّ متوقع، متى كان ذلك نتيجة طبيعية وم

ويستند هذا التعويض إلى مبدأ إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، بما يعيد المتعاقد إلى المركز المالي الذي 

كان سيؤول إليه لو لم يصدر الإجراء الضار، دون أن يؤدي ذلك إلى إثرائه بلا سبب أو تحميل الإدارة أعباء  تتجاوز 

                                                 

 و برافلإا )شركا مقاولا   فر قعاع ا،1996/  3/  25الصا ر اكملإا بتار خ  ا،1994لسنا  51القضعا التحكعمعا رقم   (1)
نظر ا التوازن لإوالتي قضت بأن  ع،مركز القاهرة اةقلعمي للتحكعم التجارم الدولي) ومقر التحكعم ،سكانعو)وزارة اة كمُستثمر،

 سلم بلإا في مجال العقد واة ارة فقلإا وقضاء هي نظر ا مُ  لإالمالي
 ،عا2000 – ا1984 اكاا مركز القاهرة اةقلعمي للتحكعم التجارم الدولي ) ،   محيي الدين إسمابيد بلم الدين -

 ا 2002 ،مركز القاهرة اةقلعمي للتحكعم، الطرعا الأولى
 ا،2017 ، ار النلإضا العربعا راسا مقارنا،  في النظر ا والتطبيق،التحكعم في العقو  اة ار ا  ،بلي سلعمان الطماوم      (2)
  857ص 
 ا 15/3/1999جلسا بتار خ  ،ق 44ا لسن 42الطعن المدني رقم  ، ائرة الطعون المدنعا ،المحكما العلعا الليبعا (3)

بئ  ا كد فعدٍ ، وذلل بما  صابه من ضررٍ مالي، جراء فقد رفج  اد المستثمر ن  بواه؛ بالرا بموجبلإا الحكم له بالتعو ض
د ، لأجعقديعيد التوازن المالي للواكمت له المحكما بما  ه المالي،يدهور مركز  ة معه،   ى ذلل إلىالمتعاقداة ارة صا ر بن 

تقرار من اس استقرار المعاملا  التجار ا والاقتصا يا، و قر  المحكما بمبد  ضرورة استقرار المراكز القانونعا وما يتريب بلعه
  المعاملا 
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خضع تقدير هذا التعويض لرقابة القضاء الإداري، الذي يوازن بين مقتضيات المصلحة كما ي ،حدود الضرر الحقيقي

 .العامة وحقوق المتعاقد، بما يضمن تحقيق العدالة التعاقدية

ير لأماظرية فعل أسها نويعُد هذا الاتجاه تطبيقا  عمليا  للنظريات المستقرة في الفقه والقضاء الإداري، وعلى ر

فيذ مرارية تنان استن تهدفان إلى تخفيف الأعباء غير المتوقعة عن كاهل المتعاقد، وضمرئة، اللتاونظرية الظروف الطا

 العقد الإداري دون اضطراب أو توقف.

 ارئة:التعويض حال حدوث ظروفٍ ط -ج

تعُب ِّر "الظروف الطارئة" عن كل فعلٍّ صادر عن جهة أخرى غير الجهة المتعاقدة مع المُستثمر، أو كل حادث 

قتصادي أو طبيعي غير متوقع، ويكون من شأنه إنزال خسارة جسيمة بالمُستثمر، ويختل معه التوازن المالي لعقد البناء ا

مرهقا للمُستثمر، بسبب بعض الأحداث والتقلبات الاقتصادية الوطنية  والتشغيل ونقل الملكية، بحيث يصبح تنفيذ العقد

ن المتعاقدين، وغير متوقعة لحظة إبرام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، وتكون خارجة عن إرادة الطرفي، (1)والدولية

، وذلك إلى حد يجعل المُستثمر على وشك وقف مزاولة نشاطه، (2)عقبٍّ وتؤدي إلى قلب التوازن المالي للعقد رأسا على 

ل المُستثمر حقا في "التعوي ِّ ض"، وذلك بأن تشاركه جهة الإدارة في إن لم تقُدَّم إليه إعانة مادية من الإدارة، مما يُخو 

 .(3)ومؤقتنصيبٍّ من الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، وهو تعويض جزئي 

 :عويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعةالت -د

ل المُستث ما اتُّفق  ات تتجاوزمر نفقيعُب ِّر التعويض عن الصعوبات المادية الاستثنائية غير المتوقعة، والتي تحُم ِّ

عند  ي الحسبانفم تكن يه مع الإدارة، بما يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد الإداري وتحميله أعباء  إضافية لعل

 كاملا   ضا  ه تعويإبرام العقد. ومن ثم، يترتب على ذلك أحقية المستثمر في الحصول على تعويضٍّ مناسب، يكون في أصل

 .يغطي جميع الأضرار التي لحقت به

ما فعلية، و ن خسائرهذا التعويض على تغطية النفقات الإضافية فحسب، بل يمتد ليشمل ما تكب ده المتعاقد مولا يقتصر 

يهدف ذلك وق به. فاته من كسبٍّ نتيجة هذه الظروف، متى ثبتت العلاقة السببية بين الحدث الاستثنائي والضرر اللاح

عاملات تقرار المبدأ اسذه دون إرهاق أحد طرفيه أو الإخلال بمإلى إعادة التوازن المالي للعقد، بما يضمن استمرار تنفي

 .الإدارية

ري ضاء الإداه والقكما أن إقرار هذا التعويض يجد سنده في مبادئ العدالة والإنصاف، وفي ما استقر عليه الفق

ج ظروف نتائ حدهمن ضرورة توزيع الأعباء الاستثنائية بصورة عادلة بين طرفي العقد، بحيث لا يتحمل المستثمر و

 .خارجة عن إرادته، وفي الوقت ذاته لا ترُهق الإدارة بما يتجاوز حدود مسؤوليتها القانونية

                                                 

   عالقانون الخاص بإبلان االا الطوارئ، والقانون الخاص بالتدابير المتعلقا بأمن الدولا)مثد  (1)
قم ر قانون ؛ نجد  نه قد فرضت لإمصرلإ االا الطوارئ بلى محافظتي )سيناء والرحر الأامرع بالوكتطبيق بملي لتلل القوانين      

  ا1980وذلل باا  ،، وبلى المنطقا الشمالعا للحدو  مج لإليبعالإ1950لسنا  50
 ،رةلمنصو امعا اج ،كلعا الحقوق  ،رسالا ماجستير ،المسؤولعا اة ار ا للدولا في ظد الظروف الاستثنائعا ،  يسرى محمد معتوق  

  34ص  ا،2025
  289: 267ص  ا،2005 ، ار النلإضا العربعا ،المسؤولعا العقديا ،    امد ببد الكر م سلاما  (2)
 ا 12/5/2004جلسا بتار خ  ،ق 50لسنا  91الطعن المدني رقم  ،المحكما العلعا الليبعا  (3)

 عه بما يعيد التوازن المالي للعقد بين المستثمر والمتعاقد مو قر  المحكما هنا مبد  التعو ض بن الضرر والكسب الفائت، 
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لتي االبيئات  اصة فيويعُد هذا التنظيم وسيلة فع الة لتعزيز الثقة في العقود الإدارية، وتشجيع الاستثمار، خ

 ةر المتوقعاطر غيل حماية المتعاقدين مع الإدارة من المختتسم بعدم الاستقرار، من خلال توفير ضمانات حقيقية تكف

 :وبالتالي، فإن شروط هذا التعويض تتمثل فيما يلي

 وجود صعوبة مادية استثنائية كبيرة -1

 .وجود صعوبة غير متوقعة  -2

 .وجود نفقات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه بعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية -3

 .(1)التعويضفلا يكون للمُستثمر المتعاقد حق في  وإذا تخل ف أحد هذه الشروط،

 :لتعويض عن الضرر الناشئ عن إثراء المتعاقد الآخر بلا سببا -هـ

وقد اعترف القضاء بحق  د بالنفع على المتعاقد الآخر معه،قد يقوم المُستثمر بعملٍّ من تلقاء نفسه، ويعو

ويض عن الأعمال الإضافية التي نف ذها من تلقاء نفسه دون طلبٍّ "المقاول" في "عقد الأشغال العامة" في المطالبة بالتع

من المتعاقد الآخر، بشرط أن تكون هذه الأعمال من مستلزمات حسن تنفيذ المشروع، أو ينتج عنها فائدة للطرف 

القيام  الأصل، إنه لا يجوز للمتعاقد، دون أمرٍّ عقدي ومن تلقاء نفسه،و ،الآخر، لكن ذلك يكون في حالاتٍّ معدودة

بالعمل الذي يعُد إضافة للعمل المطلوب. والتعويض في تلك الحالة يجب أن يعادل النفع الذي عاد على الطرف الآخر 

 .(2)الأعمالبالعقد، وبما لا يتعدى الافتقار الذي لحق بالمُستثمر جراء تلك 

 

 الثاني الفرع

 ن الدولةحق المتعاقد مع الجهة الإدارية في الحصول على مزايا معينة م

إلا )لخاصة يظل الهدف من حق المتعاقد مع الجهات الإدارية، مهما اتخذ من صورٍّ وأشكال، هو المصلحة ا

ن إخلال عتعويض في حالة عقد تقديم المعاونة(، فالمقابل المادي والتعويض عن اختلال التوازن المالي للعقد، وال

لمصلحة بتغي اى حساب المتعاقد )سالف الذكر(، كلها صور تالإدارة بالتزاماتها، والتعويض عن إثراء الإدارة عل

ين حدةٍّ من بحة كواالخاصة للمُستثمر المتعاقد، وهي في الوقت ذاته تجسد مدى حرص الإدارة على الارتقاء بهذه المصل

 .مصالح خاصة أخرى تشكل في النهاية المصلحة العامة

 :حق الحصول على المزايا المالية -أ

مادي لمقابل العد حق االقواعد التي تحكم العلاقة في العقود الاستثمارية بصفةٍّ عامة، حيث يُ يمثل "الربح" أهم 

صاد لرسم هو حة أو اأو النقدي أو المالي هو أهم حق للمُستثمر في مواجهة المتعاقد معه، فالثمن أو الأجر أو الفائد

 .كليهما معاالمُستثمر من المتعاقد معه، أو من المنتفعين من المشروع، أو من 

                                                 

السنا  ،العد  الثالث والرابج ،بحث منشور بمجلا القانون والاقتصا  ،نظر ا الصعوبا  الما يا غير المتوقعا ، نور رسلان    (1)
 وما بعدها  822 ا، ص1980سبتمبر /  يسمبر  ،48

الطرعا  ، ار الفكر الجامعي ، راسا مقارنا، م في المنازبا  اة ار ا وآثاره القانونعاالتحكع،  شرف محمد  ليد اما      (2)
  341 – 340ص  ا،2010 ،الأولى
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إذ لا يمكن للمُستثمر أن يتحمل وزر الإجراءات والشكليات الإدارية المعقدة من أجل الحصول على مستحقاته 

، وذلك من جراء التأخير في الأداء، إذا أخل (1)بهالمالية، مما يبرر الحكم بالتعويض للمُستثمر عن الضرر اللاحق 

المُستثمر إجبار الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته بقدر ما يستطيع  يستطيع الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، حيث لا

ومن حق الشركة المدعية )المُستثمر(، بعد إنجاز الأشغال بينهما،  ،(2)اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه بالتعويض

ة تعويضا عن المماطلة، بعد ثبوت المطالبة بمستحقاتها التي تبقى دينا بذمة المتعاقد معها، كما تستحق الشركة المدعي

 .(3)إنذارها للطرف الآخر المتعاقد معها ومطالبتها له بأداء مستحقاتها عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول

 حق في تيسير إجراءات التراخيص.ال -ب 

يث تراخيص من ح ،الحق في الحصول على التيسيرات الإدارية اللازمة تعاقد مع الجهات الإداريةيكون للم    

والذي  ،علمشرولتيسيرا  ،وما إلى ذلك( ،وكل ما يتصل بالجهات الحكومية )من حيث مرافق الكهرباء والماء ،المشروع

 يستفيد به المجتمع ككل.

ويستند هذا الحق إلى "مبدأ حُسن النية في تنفيذ  ،ولعل هذا الحق يعتبر من الحقوق اللصيقة بحرية الاستثمار   

ر بيئة ذلك بتوفيو ،ثمرويجب على الإدارة هنا عدم التعسف في استعمال السلطة في مواجهة المُست ،عاقدية"الالتزامات الت

صدار تي تيسر إبير البل يتم اتخاذ كافة التدا ،بما لا يعرقل النشاط الاستثماري ،قانونية وإجرائية جاذبة للاستثمار

 قانونية.روط التزامٍّ بنتيجة"؛ متى استوفى المُستثمر الشويتحول إلى "ال ،وهو "التزام ببذل عنايةٍّ" ،التراخيص

 

 الثاني المطلب

 ضمانات المتعاقد مع الإدارة في مواجهة المخاطر السياسية والمالية للمشروع

ها وذلك بكل متطلباتــــ ،نافذة للدخول للحياة المدنيــــةك ،تلجأ الدول إلى التعاقد على المشروعات مع المُستثمرين         

وغيرهــــا كالمستشفيــــات  ،والصرف الصحي، لإيجــاد البنيـــة الأساسية من )شبكـات المــــياه ،العصرية

 .(4)دون أن ترهـق ميزانياتهـــــا بالــــديون،والمطـــارات(

ـــمار البنيــة الأساسية عـــــــــإلإعادة  ،تلك العقودونشير هنا؛ أن دولة "ليبيا" بأمس  الحاجة إلى العمل بنظام        

رتها الحروب والصراعات المتوالية التي أطاحت بالبنية الأساسية  ،والأزمات السياسية والاقتصاديـة ،للبلــــــد التي دم 

                                                 

 ا 2/2012/ 18جلسا بتار خ  ،ق 57لسنا  118الطعن المدني رقم  ،المحكما العلعا الليبعا  (1)
قو  ب، و  ى ذلل إلى إباقا ينفي" 2011ابا  إبان ثورة ايث يأثر الاستثمار الليبي بما مر  ليبعا من  زما سعاسعا واضطر 

من ثم عقد، و الاستثمار، وهو ما اكمت به المحكما بأنه لا يد للمستثمر ن فعه، ومن ثم لا يعتبروا مسؤولين يقصير ا بن ينفي" ال
 يحق للإم إبا ة التوازن المالي للعقد 

 ا 14/6/1981جلسا بتار خ  ،ق 48سنا ل 824نقض مدني، الطعن رقم  ،محكما النقض المصر ا  (2)
    إلىوكان ه"ا الحكم بمناسرا الاضطرابا  السعاسعا التي ادثت جراء مقتد الرئعس المصرم الرااد/ محمد  نور السا ا ، و 

 إباقا ينفي" بعض بقد الاستثمار بمصر 
 نرسالا  كتوراه،  راسا مقارنا، اء ينفي" العقدالظروف التي يطر   ثن ،بلي محمد بلي ببد المولى    ،للمز د راجج في ذلل -(3)

 ا  1991 ،جامعا القاهرة ،كلعا الحقوق 
مركز  ،مجلا رماح للرحوث والدراسا  ،الاستثمار الأجنبي المراشر وسُبد ج"به للاقتصا  الليبي، اميدهاإيمان قاسم      (4)

 وما بعدها 154ص  ا،2015 ، ليبعا،الرحث ويطو ر الموار  الرشر ا
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 9وقد أشارت إلى تلك العقود ضمن القوانين الخاصة المتعلقة بتشجيع الاستثمار )القانون الليبي رقم  .للدولــة الليبيـــــة

 .(1)م(2010نة لس

رفي مات علي طالتزاو وبطبيعة الحال؛ فإن هذه العقــــود )شأنها كشأن غيرهـــــــــا مــــن العقود( ترتب حقوقا   

لى عاتق أطرافها. مات تقع عالتزا ويـترتـــــــــــب عليها ،فيكــــون هنـــــاك حقـــــوق لهما ،)الدولة والمُستثمر(دالعقـــ

نا يجب هد. ومن أثناء سريان العقد؛ بعض المشكلات التي قد يترتب عليها الإخلال ببعض بنود التعاقولكن قد يحدث 

 المخاطر التي قد يتم التعرض لها.تحديد 

ي يرى الظروف الت )  :   بأنهاوالتي تعُرف  ،أثنا تنفيذهالمشروع التي قد يتعرض لها  "المخاطر" هناك العديد منف    

ها من عون تحقيقر بالمنفعة التي يتوقيضُ وبالتالي  ،سلبي أنها تنطوي على تأثيرٍّ  ؛ا لتقديرهاالمشروع تبع أطراف

 . ( المشروع

توزيع  يةكيفو ،لصور مخاطر المشروعات التي قد تواجه المتعاقد مع الجهة الإدارية هناسوف نعرض وعليه؛ ف      

   -: الآتية الفروعوذلك من خلال  ،ارئةفي ضوء نظرية الظروف الط أعبائها على طرفي العقد الإداري

 .مع الجهة الإدارية الأول: صور المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاقد الفرع  

 الثاني: كيفية توزيع المخاطر بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها. الفرع  

 الثالث: نظرية الظروف الطارئة وأثرها على التزامات المتعاقد. الفرع  

 

 الأول الفرع

 مع الجهة الإدارية صور المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاقد

 -ويمكن إجمالها فيما يلي : ،ةالإدارتتعد صور المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاقد مع     

   المخاطر السياسية. -1

في  لة التي كانت طرفا  الدوبتصرفات  مخاطر احتمال تأثر تنفيذ المشروع تأثيرا سلبيا   "شركة المشروع"قد تواجه      

مما  ،ضيفأو السلطة التشريعية في البلد المُ  ،أو وكالة حكومية أخرى ،المتعاقدة الممثلة للحكومةالسلطة أو  ،التعاقد

، والتي (2)أو الإخلال بمكاسبه المتوقعة ،من حقوقه الجوهريةالمتعاقد مع الجهة الإدارية ستثمر يترتب عليه حرمان المُ 

فرض  - تأميم موجودات شركة المشروع - المقاطعة -الحظر  -الحصار  مثل )، لة المُستثمر نفسهقد تحدث من دو

 .(3)(واسترجاع قيمة استثماراتها ،ضرائب جديدة تضعف الإمكانيات المتاحة لشركة المشروع لسداد ديونها

 .مخاطر التشييد والتشغيل -2

تعيق تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية قد و ،حلة التشييد أو البناءوهي المخاطر التي قد تواجه المتعاقد خلال مر      

ويطُلق على تلك النوعية من المخاطر "مخاطر إكمال المشروع".  ".البناء والتشغيلعقد "والمتفق عليها في  ،المحددة له

                                                 

 ،كلعا الحقوق ،  راسا يطبعقعا بلى ليبعا، BOTاةبار القانوني لعقو  البناء والتشغيد ونقد الملكعا  ،  مفتاح  بو رو ص   (1)
  24ص ا، 2021 ،جامعا المنصورة

 ،سكندر استثمارا  الأجنبعا،  ار الفكر الجامعي، اةمحد ا  وضمانا  ج"ب الا ،ببد المقصو  محمد مبروك هنز     ع 2) 
   71صا، ئ2020

، 1978معلإد الرحوث والدراسا  العربعا،  ستثمار ضد المخابر غير التجار ا،ظاا العربي لضمان الانهشاا صا ق، ال   ع3) 
   180ص
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وتعُرف ب"مخاطر  ،ادية()كاضطرابات اقتص كما يمكن أن تتجسد تلك المخاطر في تجاوز نفقات التشييد عما هو متوقع

وتظهر ، أو كما يطُلق عليها "مخاطر الأداء" ،المخاطر في استيفاء معايير الأداء وقد تظهر أيضا   .تجاوز نفقة التشييد"

لتوفير القدرة أو النواتج أو الكفاءة المتوقعة  ،مخاطر التشغيل في عدم قدرة تشغيل المرفق أو صيانته على نحوٍّ فع ال

 منه.

 المقاولين أو الموردين بل أيضا   ،إلى أن تلك المخاطر قد يتسبب فيها ليس فقط شركة المشروع المتعاقدةا هنونشير 

وذلك لعدم توفير  ،قد يكون السبب في التأخير عن تنفيذ المشروع هو "المُورد" ، فمثلا  )المتعاقدين مع الجهة الإدارية(

في حدوث مثل هذه الاضطرابات،  الجهة الإدارية المتعاقدة ذاتها سببا  كما قد تكون  .المتطلبات اللازمة في الوقت المحدد

أم إصدار تشريعات تعيق عمل المشروع بصورةٍّ أو  ،من خلال إجراءات معينة قد تتخذها السلطات العامة سواء  

لزامية وسريان منه على إ( 201) ولذا نص القانون المدني الليبي في المادة ،بما لا ينفي عنها وجوب التعويض ،بأخرى

 389 – 337 – 336وتكون تلك الالتزامات ثابتة كتابة بموجب عقد رسمي )المادة  ،تلك الالتزامات الناشئة عن القانون

 . (1)مدني ليبي(

 .المخاطر التجارية -3

ن تظهر هذه النوعية من المخاطر حال عجز "المشروع المتعاقد عليه" عن تحقيق العائد المتوقع، وذلك قد يكو     

، )كاضطرابات اقتصادية( أو تغيير الطلب على السلع المنتجة أو الخدمات التي يؤديها ،بسبب التقلبات في أسعار السوق

في انهيار المشروع بأكمله. وتختلف  مما يترتب عليه عدم قدرة شركة المشروع من سداد ديونها، وربما يكون سببا  

أي التي تكون  -في حالة المشروعات الاحتكارية  ع وقطاعه، فمثلا  لاختلاف طبيعة المشرو المخاطر التجارية تبعا  

فإنه تنعدم تلك المخاطر أو تكون متوقعة ومحدودة، أما إذا كان المشروع يعتمد على التنافس  -لشركة المشروع  حكرا  

ل مشروعات الطرق مث ،وتكون غير متوقعة ،فهنا تظهر تلك النوعية من المخاطر - كوجود مرافق بديلة مثلا   -السوقي

 . (2)الخاضعة لرسوم مرور، لأن هناك طرق أخرى لا يوجد بها رسوم، وهنا يكون من الصعب التنبؤ بعوائد المشروع 

 .الماليةمخاطر ال -4

لشركة المشروع، لأن  حقيقيا   تهديدا  والذي يمثل  ،نوع من الاضطراب المالييشكل التغيير الدائم في أسعار الصرف      

حيث تكون دائما  ،قيمة صرف التدفقات النقدية من المشروع، وخاصة عند سداد القروضفي تغيير الي إلى ذلك يؤد

ما تكون تلك  ودائما   ،في حين أن عائدات المشروع تكون بالعملة المحلية للدولة المُضيفة للاستثمار ،بعملاتٍّ أجنبية

ي تغيير سعر الصرف. كما قد تواجه شركة المشروع مخاطر والتي تعاني من اضطرابٍّ دائم ف ،الدولة من الدول النامية

؛ لكن تكون (وإن كانت بسيطة في المشروعات الصغرى)تتمثل في ارتفاع معدلات الفائدة، وهذه المخاطر ، أخرى

 .(3)وطول مدة تنفيذ أيضا ،نظرا لضخامة المشروعات ،أشد تعقيدا "مشروعات البنية التحتية"مخاطر 

 

 

                                                 

  ا2016لسنا  6والمعدل بالقانون رقم  مو،20/2/1954بتار خ ، الجر دة الرسمعا ،راجج نصوص القانون المدني الليبي -(1)
 ،كلعا الحقوق  ،رسالا  كتوراه  ،فكرة النظاا العاا في التحكعم في مجال العقو  اة ار ا ،ببد البديج السيد لطفي  السيد    )2 (

 118ص مو،2019 ،جامعا المنصورة

   هشاا محمد جبر د، الفسا  اة ارم وبلاقته بالاستثمار الأجنبي المراشر،  راسا مقارنا ويطبعقعا بلى ليبعا، رسالا  ع 3) 
   وما بعدها 118ص  ا،2023ر، كلعا الحقوق، جامعا المنصورة، ماجستي
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 الثاني الفرع

 فية توزيع المخاطر بين الجهة الإدارية والمتعاقد معهاكي

وليس  ،لمدى قدرة الأطراف المتعاقدين على السيطرة عليها وفقا   المشروع مخاطر؛ أن يتم توزيع من البديهي     

مخاطر )وهي : ،ثلاث، لذلك تتوزع المخاطر على محاور (1)أو تحميل الطرف الأضعف لأغلبية المخاطر ،مناصفة

 . (في تحملها الطرفينمخاطر يشترك  - المُستثمر المتعاقد مع جهة الإدارةمخاطر يتحملها  -جهة الإدارةتحملها ت

 .جهة الإدارةتحملها ت مخاطر -1

لطبيعة القطاع العام وهيمنته على كافة مجريات الدولة السياسية والتشريعية والتنفيذية والمصرفية )وغيرها من  طبقا  

شركة المشروع المتعاقدة(؛ فإنه يتحمل شق كبير من المخاطر لا يمكن لغيره أن يتحملها، فالمخاطر أمورٍّ تمس بمصالح 

عرض المشروع إلى مخاطر كبيرة، قد تُ  ؛السياسية المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي في الدولة وتغيير الحكومات

بعض المخاطر المتعلقة  جهة الإدارةتحمل ت ا  إلى توقف المشروع بشكلٍّ كلي أو جزئي، وأيض حيث قد تصل أحيانا  

)بما قد يحُدث  حتى لا تكون هناك معارضة شعبية للمشروع ،بالتشييد والبناء، وإقناع الرأي العام بأهمية المشروع

 ،مثلا   ، فلا يمكن لأحد أن يمُكن شركة المشروع من البدء في أعمال التشييد بإتاحة قطعة الأرض(سياسيا   اضطرابا  

تسُأل الدول  ، كذلك أيضا  نتيجة المظاهرات والثورات لأعمال التخريب التي قد تحدث للشركة، وحراستها تحسبا   ومنحها

 .(2)عن البيروقراطية التي تستنزف الوقت إذ يجب تسهيلها بعيدا  ، عن تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للمشروع

على الاستقرار التشريعي، وتجنب إصدار قرارات وتشريعات ولية الحفاظ مسؤ ؛جهة الإدارة أيضا  كما تتحمل      

أو  - وضع تشريعات تقيد من تحويل النقد الأجنبي)من شأنها إعاقة عمل شركة المشروع، مثل اقتصادية وسياسية يكون 

في حسبانها ضرورة توفير الإمكانيات  جهة الإدارة، كما يجب أن تضع (تضع قيودا على استيراد بعض المعدات

لموارد اللازمة للمشروع، وأن لا تحد من سلطات الشركة عما هو متفق عليه، وبالتالي فإنه يجب على الدولة أن تلتزم وا

مخاطر التقلبات في  الحكومةتحمل كما ت .خاصة في تلك النوعية من العقود نظرا لطول مدتها ،بمبدأ "الثبات التشريعي"

فرض قيود على القيام بما يلي من سياسات اقتصادية: ) القطاع العام  وعدم استقراره، كذلك لا يجب على ،سعر الصرف

، حيث إن كل هذه الإجراءات من شأنها (أو زيادة قيمة الضرائب - أو فرض قيود جمركية -تحويل العملة إلى الخارج

تعويض اللازم وتكون مطالبة بدفع ال ،ولية كاملةوعلى ذلك تتحمل الدولة المسؤ .وإضعاف قدراته، إجهاد المشروع

إذا ما أخل ت بتلك الالتزامات، وخاصة أن تلك الأخطار التي تتحملها الدولة  ؛(3) دة مع الدولة()المتعاق لشركة المشروع

 . (4)المخاطر البديهية التي لا يخُتلف فيهامن هي 

 

 

                                                 

 والخاص، العاا القطابين بين الشراكا بنظاا المقاما المشروبا  منازبا  في التحكعمشلإاب فاروق ببد الحي بز ،     ع 1) 
 بعدها   وما 65ص مو،2014، القاهرة جامعا الحقوق، كلعا،  كتوراه  رسالا

 ارم الفرنسي،  ار النلإضا  راسا مقارنا لرعض جوانبلإا في القانون اة ،(p.p.p)ن، بقو  الشراكا رجب محمو  باج   ع2) 
  203، ص ا 2007، ، القاهرةالعربعا

 ا  1/11/2022جلسا بتار خ  ،قضائعا 79لسنا  1054بعن رقم ، نقض مدني ،المحكما العلعا الليبعا -(3)
كلعا  ،رسالا ماجستير ،جراءا  السابقا بلى إبراا العقد اة ارم في القانون الكو تيةا ،راجج؛    ملإا امد العصعمييللمز د   (4)

 ا  2009 ،جامعا القاهرة ،الحقوق 
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 مع جهة الإدارة. يتحملها المتعاقد مخاطر -2

 ؛انب الآخروعلى الج .صفترة المفاوضات تحويل كافة المخاطر إلى القطاع الخا ضيفة فيما تحاول الدولة المُ  دائما       

 ،اءييد والبناطر التشمثل تحمل مخ ،من التمسك بما هو مُعتاد لديهاالمتعاقدة مع الجهة الإدارية تحاول شركة المشروع 

رفض حيث ي ،قف الأقوىوصاحب المو ،القدرة التفاوضية الأقوى هنا لصاحبوتكون الغلبة  .وتشغيل المشروع

اولات في ظل محغير المتوقعة، ووالمالية والمخاطر التجارية  ،المُستثمرون المتعاقدون تحمل المخاطر السياسية,

دة سعر بزيا مثل السماح ،القطاع العام من تحميل القطاع الخاص تلك المخاطر؛ فإنه قد يضطر إلى تقديم تنازلات

 خسائره الناتجة عن تحمل تلك المخاطر. كي يستطيع تغطية ،الخدمة المقدمة

المخاطر المتعلقة بالعيوب في التصميمات، والتأخير في إنجاز  ؛مع الجهة الإدارية أيضا   "المتعاقد"ويتحمل هذا      

 وتدني جودة الخدمة ،)الجهة الإدارية( إلى السلطة المتعاقدة ما لم يكن السبب راجعا   ،المشروع في الموعد المتفق عليه

حتى يؤدى إليه ما هو مستحق  ،وبالتالي؛ يكون لكل من المتعاقدين إزاء ذلك أن يحتبس ما يجب أن يوفي به أو المنتج .

وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع؛ إنما يوقف أحكام العقد، فالعقد لا يفُسخ في هذه الصورة، ولا تنقضي الالتزامات  ،له

وهذا هو الفارق الجوهري بين كلٍّ من "الفسخ"  ،صر الأمر على وقف تنفيذهبل يقت ،الناشئة عنه على وجه الإطلاق

 .(1)و"الدفع بعدم تنفيذ العقد"

   بين طرفي العقد الإداري. المخاطر المشتركة -3

وذلك إما لعدم قدرة  ،قد يكون من الضروري في حالاتٍّ كثيرة أن يتحمل كافة الأطراف المتعاقدين بعض المخاطر     

، الكوارث الطبيعية، والحروب)مثل  ،عن إرادة الأطراف المتعاقدة خارجٍّ  على تحملها، أو أنها كانت بسببٍّ  طرف واحد

وخاصة  ،تنفيذ التزاماتهامع الجهة الإدارية ع شركة المشروع المتعاقدة في تلك الحالات لن تستطإذ أن  ،(2) (والجوائح

 هو ماو ،الخدمة أو توقفها  في من المشروع، مما يؤدي إلى نقصٍّ إلى انهيار جزءٍّ  لاضطرابات سابقة الذكرإذا أدت تلك 

المتعاقدة معها مع شركة المشروع  الجهة الإدارية، ومن هنا تتحمل الإداري الخاص بالمشروع بالعقد يشكل إخلالا  

شركة "مع المساهمة في إعادة ترميم المشروع  قد يصل الحال إلى، وضطرابات التي تمر بها الدولةعقبات تلك الا

. فالأصل أن "العقود الملزمة للجانبين ترتبط بتنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه (3)" المتعاقدة معهاالمشروع

في العقود المدنية، لكنه غير متصورٍّ في العقود  ، وهذا الأصل متصورا  (من القانون المدني الليبي 148)المادة  التبادل"

تقتضي؛ أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يمتنع  واضطرادٍّ  المرفق العام بانتظامٍّ  ضرورة سير إذ أن ،الإدارية

وإذا كان هذا هو الأصل في العقود الإدارية، إلا  ،(4)بحجة تراخي الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها ،عن تنفيذ التزامه

والتي استدعت  ،على عقب )كجائحة كورونا وتقبلها رأسا  من شأنها أن تعصف باقتصاديات العقد،  أنه إذا حدثت ظروفا  

                                                 

، جامعا السعيدة، مجلا الدراسا  الحقوقعا ،فيروس كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئا ،   محفوظ ببد القا ر -(1)
 وما بعدها  4ص  ،ا2021 الجزائر،

 ،في ضوء نظر تا الظروف الطارئا والقوة القاهرة ،جائحا كورونا و ثرها بلى الالتزاما  التعاقديا ،  بمر  ضر يونس سعد  (2)
  14ص  ا،2021 ، غزة، فلسطين،مجلا الجامعا اةسلامعا للدراسا  الشرععا والقانونعا

مم، الدائرة الثالثا، الايحا  العربي للقضاء 2016  غسطس 2قضائعا بلعا، جلسا بتار خ  57لسنا  14127الطعن رقم   -(3)
 اة ارم، ليبعا 

جامعا ، مجلا كلعا الشر عا والقانون  ، اكاا الدفج بعدا التنفي" بلى ضوء محكما النقض ،   محمد اسن ببد الرامن  (4)
  51 – 2ص  ا،2007 ، سيوا ،الأزهر
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أن يتوقف المتعاقد مع الجهة  صدور قراراتٍّ من شأنها الغلق الكلي أو الجزئي للأنشطة الاقتصادية( فقد يكون مقبولا  

توى الإدارية في تلك الحالة عن تنفيذ التزاماته. ونوضح ذلك من خلال بيان دور "الجمعية العمومية لقسمي الف

جراء  ،والتشريع" بمجلس الدولة اتجاه العقود الإدارية؛ في حال عجز المتعاقد مع الجهة لإدارية عن أداء التزاماته

 .(1)حدوث جائحة

 

 الثالث الفرع

 نظرية الظروف الطارئة وأثرها على التزامات المتعاقد

ولا تعديله  ،المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ريعةالعقد ش -1) من القانون المدني المصري على أن:( 174)نصت المادة      

لم يكن في الوسع  ،طرأت حوادث استثنائية عامة ومع ذلك إذا -2-إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 

 ث يهددهبحي ،نوترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي )وإن لم يصبح مستحيلا( صار مرهقا للمدي ،توقعها

، جاز للقاضي تبعا   حد هق إلى الم المرللظروف )وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين( أن يرد  الالتزا بخسارةٍّ فادحةٍّ

 (. المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

سباب التي تعلق بالأخر يتعلق باتفاق المتعاقدين، والآيهو الأصل؛ فإنَه يرد عليه استثناءان، الأول:  ذلكوإذا كان      

 . (2)مثل: سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول حال الظروف الطارئة ،يقررها القانون

 -ويشُترط لتطبيق تلك النظرية عدة شروط:     

 .دةومعتا لوفةألا تكون الواقعة المكونة للظرف الطارئة مأ "الاستثنائية" ب ، ويقُصدأن يكون الحادث استثنائيا   -1 

، على أنه لا يشُترط أن يشملأن يكون الحادث الاستثنائي عاما  -2 يكفي أن  ، بلميعا  الناس ج ، فلا يقتصر على فردٍّ بعينهِّ

  .يكون المتعاقد قد شارك غيره من جمهور الناس في كونهِّ ضحية الحادث الذي وقع

 النظرية.  حادث متوقعا؛ فلا سبيل لتطبيقفإنَ كان هذا ال ،ن يكون الحادث غير متوقع الحصول عند إبرام العقدأ -3

أو غير  أن يكون الحادث غير ممكن دفعه أو تلافيه، فالحادث الذي يمكن دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقعا   -4

 لأنه من الأمور البديهية التي تقتضيها طبيعة النظرية. ،هذا الشرط لا يحتاج إلى نصٍّ يقرره حظ أن، ومن الملامتوقعٍّ 

 ."يذاكتمال التنفو "هنا هوقبل تمام تنفيذه، والمقصود بتمام التنفيذ  ،يقع الحادث بعد إبرام العقد أن -5

 .(3)بحيث يهدده بخسارةٍّ فادحة ،أن يترتب على الحادث؛ صيرورة تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين -6

"نظرية )  :أنب قضتالظروف الطارئة(؛ فهذا وقد أوضحت "الجمعية العمومية المصرية" )شروط تطبيق نظرية     

الظروف الطارئة" تستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث، أو ظروفٍّ طبيعية، أو اقتصادية، أو من 

المتعاقد عند إبرام العقد، وهذا هو  بانن في حسلم تكُ وعمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة، أو من عمل إنسانٍّ آخر، 

 ،، ولا يملك لها المتعاقد دفعا، ويكون من شأنها أن تنـزل به خسائر فادحـة"أو الطارئة ستثنائيةالا" صفها بمقتضى و

                                                 

مجلا الدراسا   ،ة القاهرة بلى جائحا فيروس كورونا في إبار العقو مدى انطراق نظر ا القو  ،   هيثم السيد  امد ععسى  (1)
  11ص  ا،2021 ،جامعا السا ا  ،كلعا الحقوق  ،القانونعا والاقتصا يا

، مصر، مجلا القضاء المدني ،ثر ا تلال التوازن الاقتصا م في ينفي" العقد نظر ا الظروف الطارئا و  ،   هشاا بلالي  (2)
  2ص  ا،2019
التقابد بن الوفاء بالالتزاما  التعاقديا بسبب وباء  ،امايا المتعاقد من  لال نظر ا الظروف الطارئا، د مصطفى معتبرن (3)

  10: 6ص  ا،2020نوفمبر ، فلسطين، غزة ،المركز القومي للرحوث ،مجلا منازبا  الأبمال ا،كورونا  نموذج
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تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما، وبحيث لا يقتصر الأمر على مجرد تفويت فرصة الربح، أو نقص الأرباح، 

فإذا ما توفرت هذه الشروط مجتمعة؛ التزمت جهة الإدارة أو حدوث بعض الخسائر العادية المألوفة في التعامل، 

ضمانا لتنفيذ العقد؛ على الوجه الذي يكفلُ حُسن سير  ،المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيبا من خسائره

حساب المُستثمر  وعلى ،لأي أمر من الإدارة بإرجاع الحال لما كان عليه تفاديا   ،(1)(المرافق العامـة بانتظامٍّ واضطرادٍّ 

لسنة  563من لائحة العقود الإدارية الليبية رقم ( 103))المادة  (2)طالما تقاعس عن أداء التزامه تجاه العقد، المتعاقد

 م(.2007

لذلك يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون العقد قد نفُ ِّذ بالكامل، حتى يمكن التحقق من مدى تحقق 

أما إذا كانت الخسارة عادية أو طفيفة، أو اقتصر الأثر على  الاقتصادي للعقد، فة تقلب التوازنخسارة جسيمة غير مألو

بناء على ما تقدم؛ و بحث تطبيقها وبالتالي إذا لم يكتمل تنفيذ العقد، يمتنع أصلا   الربح، فلا مجال لتطبيق النظرية، فوات

دون انتظار  ،حال توقف النشاط جزئيا   "ية الظروف الطارئةنظرإلى "" بمجلس الدولة يكون استناد "الجمعية العمومية

 .(3) كاملا   لشروط تلك النظرية، والتي أهمها تنفيذ العقد تنفيذا   قد أتى مخالفا   ،لانتهاء مدة العقد

ة مناط بحث تطبيق نظري): أن وجدير بالذكر؛ أن "إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية" ارتأت في أحد أرائها      

ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية الانتظار حتى يتم تنفيذ العقد تنفيذا  ،الظروف الطارئة هو أن يتم تنفيذ العقد كاملا  

قد  –رونا ووهي غلق النشاط نتيجة جائحة ك –بانتهاء مدة الإيجار، ثم القيام ببحث ما إن كان الظرف الطارئ  كاملا  

تجاوزت في فداحتها الخسارة العادية المألوفة في التعامل، بحيث يترتب  ،اقد معهاترتب عليه إلحاق خسارة فادحة بالمتع

على عقب، أم لم يترتب على الظروف الطارئة أية خسارة، أو كانت هذه الخسارة  عليها قلب اقتصاديات العقد رأسا  

في التعامل، أو انحصر أثر  طفيفة بالنسبة إلى مجموع عناصر العقد، أو كانت في حدود الخسارة العادية المألوفة

 . (4)(كلها أو بعضها ،بإنقاص أرباحهِّ ، الظرف الطارئ في تفويت فرصة الربح على المتعاقد

 الخاتمة

تبُرم العقود الإدارية بين شخصٍّ معنوي من أشخاص القانون العام، كالجهات الإدارية نيابة عن الدولة، وأحد 

عيا  أم معنويا (، وذلك بهدف إدارة أو تسيير مرفقٍّ عام. ونظرا  لما أشخاص القانون الخاص )سواء كان شخصا  طبي

                                                 

جلسا  ا،86/4/2028ملف  ا،15/12/2019بتار خ  1773قم فتوى الجمععا العمومعا لقسمي الفتوى والتشر ج ر   (1)
 ا 27/11/2019
 ا 14/6/2017جلسا  ،78/2/133ملف  ا،4/7/2017بتار خ  1171فتوى الجمععا العمومعا لقسمي الفتوى والتشر ج رقم  -  

  ا 2001 /1 /23خ جلسا بتار قضائعا بلعا،  44لسنا  8140الطعن رقم  ،اكم المحكما اة ار ا العلعا المصر ا  (2)
 ا  30/1/2007ق ع، جلسا بتار خ  49لسنا  970 يضا؛ الطعن رقم  -
  ا24/3/2007ق ع، جلسا بتار خ  52لسنا  6140الطعن رقم  -

  10ص  المرجج السابق، ،   محمو  سيد  امد إبراهعم سلعماننقلا بن: 
اما  العقديا و ور القاضي في إبا ة التوازن الاقتصا م  ثر جائحا كورونا بلى ينفي" الالتز  ،سيد ببد الأمير ببد بليآ    (3)

وما  8ص ا،2021 ،جامعا المنصورة ،كلعا الحقوق  ،مؤيمر الأبعا  القانونعا والاقتصا يا لجائحا كورونا،  راسا مقارنا ،للعقد
 بعدها 

 ا .2020لسنا  452سجد رقم  ،93/17/16ملف رقم  المصر ا، فتوى إ ارة الفتوى لوزارة التنمعا المحلعا (4)
  118ص المرجج السابق،  ،  يسرى محمد معتوق نقلا بن:  
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تتضمنه هذه العقود من شروط غير مألوفة للطرف الخاص "المتعاقد" في مواجهة ما تتمتع به الجهة الإدارية من 

رة لحماية حقوق سلطات وامتيازات استثنائية، فإن هذه الدراسة تسعى إلى بيان مدى كفاية الضمانات القانونية المقر

المتعاقد مع الإدارة في مواجهة تلك الامتيازات، في إطار ما تفرضه طبيعة العقد الإداري من اعتبارات تتصل 

 .بالمصلحة العامة واستمرارية المرفق العام

وعية المشر كما تتناول الدراسة إبراز حدود تدخل الإدارة في تعديل وتنفيذ العقد، ومدى خضوعها لمبدأ

لإدارية ع الجهة اعاقد ممع الإشارة إلى كيفية حماية المت من عدم التعسف في استعمال السلطة،بة القضائية، بما يضوالرقا

، بما للعقد في حال حدوث ظروف قاهرة أو طارئة، تمثل اضطرابات سياسية أو اقتصادية تؤثر على التوازن المالي

 .دارينون الإوفق ا للقواعد والنظريات المستقرة في القايستدعي إعادة هذا التوازن أو تقرير التعويض العادل 

 ،اريةلجهة الإدحقوق المتعاقد مع اتناول  المطلب الأولقسمت الدراسة الى مطلبين اثنين وفي هذا الإطار، 

 ة تتضمنلى خاتمإوصولا   ،ضمانات المتعاقد مع الإدارة في مواجهة المخاطر السياسية والمالية للمشروع ثاني ومطلب

 .أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة

 

 وبناء عليه؛ فقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:    

 النتائج. أولا_

ي يجارية فمة الإخلصت الجمعية العمومية المصرية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم استحقاق الجهة الإدارية للقي -1

قف عند التو الكاملبا إلى نظرية الالتزامات المتبادلة، بينما أقرت استحقاقها حالة التوقف الكلي للنشاط استناد

 .الجزئي لعدم توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

رية مة الإيجاالقي استندت "اللجنة الثانية من لجان الفتوى" إلى "نظرية القوة القاهرة" كأساس للإعفاء الكلي من -2

ية دام إمكانيه انعحال الغلق الكلي للنشاط، باعتبار أن تحقق هذه الظروف يترتب عل للمتعاقد مع الجهة الإدارية

اعد العامة ق مع القوما يتفالانتفاع محل التعاقد، ومن ثم زوال الأساس الذي تقوم عليه الالتزامات التعاقدية مؤقت ا، ب

 رة لحمايةالمقر له ضمن إطار الضماناتفي القانون الإداري ومبدأ التوازن العقدي الذي تسعى الدراسة إلى تحلي

 .المتعاقد مع الإدارة

ع المصري في قانون تنظيم التعاقدات الحكومية تنظيما للعقود الإدارية الإلكتروني -3 يع عد في جمبُ ة عن أقر  المشر 

صة عند اخزمات، مراحلها، من الإبرام إلى التنفيذ وتسوية المنازعات، بما يتيح استمرارية التعاقد في ظل الأ

 .وجود عنصر أجنبي في العلاقة التعاقدية

لة ث يسبب حاة، حييؤدي تقلب المناخ السياسي وعدم استقراره إلى تأثيرات سلبية على المتعاقد مع الجهات الإداري -4

احتمال  اصة معمن التردد وعدم اليقين لدى المستثمر، ويزيد من مخاوفه بشأن اتخاذ القرارات الاستثمارية، خ

 .ارضة شعبية للمشروعاتوجود مع

 التوصيات. _ثانيا

ن ، بما يضمالتنموية بضرورة تحقيق التوازن في الإنفاق العام بين أجهزة مكافحة الفساد والقطاعات توصي الدراسة -1

 ه الأجهزةضطلع بتتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات العامة والحد من الهدر المالي، دون الإخلال بالدور الحيوي الذي 

 .ابية في حماية المال العامالرق
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عتماد اة، مع ويتحقق ذلك من خلال تبن ي سياسات مالية رشيدة تقوم على توجيه الموارد وفق أولويات واضح

زيز التنسيق ستحسن تعيُ كما  ،من التوسع الكمي في الإنفاق آليات حديثة للرقابة والتدقيق تعتمد على الكفاءة والفعالية بدلا  

ر على ن الاقتصام دلا  ات الرقابية والجهات التنفيذية، بما يسهم في الوقاية من الفساد قبل وقوعه، بالمؤسسي بين الجه

 .معالجته لاحقا  

ي تحقيق يسهم فوومن شأن هذا التوازن أن يدعم بيئة استثمارية مستقرة، ويعُزز الثقة في الإدارة العامة، 

 .كن منهاالأمثل للموارد العامة وتحقيق أعلى عائد ممالتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الاستخدام 

راء، على تخويل رئيس مجلس الوز 2021( لسنة 152بالنص صراحة في القانون المصري رقم ) توصي الدراسة -2

بما  الأوبئة، ط بسبببعد موافقة مجلس الوزراء، سلطة الإعفاء الكلي أو الجزئي من القيم الإيجارية عند توقف النشا

ر لمعاييوضوح القانوني ويواكب التدابير المنصوص عليها لمواجهة الجوائح، مع تحديد الضوابط وايحقق ال

ة الدول الموضوعية لممارسة هذه السلطة، بما يضمن عدم التعسف في استخدامها، ويحقق التوازن بين مصلحة

 وحماية المتعاقدين المتضررين.

ر طوير الأطبية والمصرية للتطورات التكنولوجية، من خلال تبضرورة مواكبة التشريعات اللي توصي الدراسة -3

، وذلك لمتعاقدينحقوق اوالقانونية للعقود الإدارية بما يحقق المرونة والفعالية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة 

تها تحديد حجيقمي، والرعبر إقرار تنظيم قانوني واضح للعقود الإدارية الإلكترونية، واعتماد وسائل التعاقد والتوقيع 

 .القانونية

ز ، بما يعزترونيةيسُتحسن إدماج آليات حديثة لإدارة وتنفيذ العقود، مثل المنصات الرقمية والحوكمة الإلكو

ن التعاقد، ملمستحدثة انماط الشفافية ويقُلل من المنازعات، إلى جانب تأهيل الكوادر القانونية والإدارية للتعامل مع هذه الأ

 .ضمن التطبيق السليم والفع ال لهذه التشريعات في الواقع العمليبما ي

اليف تفاع التكبتيسير إعادة التفاوض بين المستثمر وجهة الإدارة بشأن تعديل الأسعار عند ار توصي الدراسة -4

ضطرابات الات ووالمخاطر، مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتغلب على صعوبات التعاقد في حالات الأزما

ة واضحة إجرائيوالسياسية، بما يحقق التوازن التعاقدي ويعزز استمرارية التعاقد، وذلك من خلال وضع أطر قانونية 

ة يضمن حمايعية، وتنُظم آليات إعادة التفاوض وتحدد ضوابطها، بما يكفل السرعة والمرونة دون الإخلال بمبدأ المشرو

 .قديةحقوق الطرفين وتحقيق العدالة التعا

 مج تدريبيةمن خلال برا بالاهتمام بتأهيل وتطوير الكادر القانوني والإداري في الجهات الإدارية توصي الدراسة -5

ظل  اصة فيمتخصصة ومستمرة، بما يعزز قدرتهم على إدارة العقود الإدارية الحديثة والتعامل مع تحدياتها، خ

لات راسة الحادة على قدي، وذلك عبر تبن ي مناهج تدريبية عملية قائمالأزمات، بما يحقق جودة التنفيذ والتوازن التعا

فاءة كدريب على ثر التالتطبيقية، وإدماج المهارات الرقمية والقانونية الحديثة، مع وضع آليات لتقييم الأداء وقياس أ

 .إدارة العقود، بما يضمن استدامة التطوير المؤسسي وتحسين جودة العمل الإداري
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